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المرافق العامة الإدارية: الدفاع الأمن. يذهب الفقه إل أنه من الصعوبة تحديد ماهية الطبيعة الإدارية للمرفق العام نظرا لتعدد ‐
وتنوع مظاهر النشاط الإداري إذ أنهم يعتمدون إل التحديد السل. فالمرفق العام الإداري هو المرفق غير الصناع التجاري. وهدا
ما ذهب إليه الفقيه ديلوبادير حيث يعرفها، بأنها " تلك المرافق الت لا تعتبر مرافق صناعية أو تجارية أو مهنية " وعرفها الدكتور
فؤاد مهنا بأنها " المرافق الت يون نشاطها إداريا وتخضع ف تنظيمها وف مباشرة نشاطها للقانون الإداري وتستخدم وسائل
القانون العام . ويقصد بالمرافق الإدارية أيضا أنها المرافق العامة الت تمارس نشاطا إداريا بحتا يدخل ف صميم الوظيفة الإدارية
, هذا النشاط الإداري الذي يختلف اختلافا جذريا و جوهريا ف طبيعته عن النشاط الخاص للأفراد الأمر الذي يستوجب ويحتم
خضوع هذه المرافق العامة الإدارية لنظام قانون مخصوص واستثنائ هو نظام القانون الإداري الذي يختلف ف قواعده عن قاعد
القانون الخاص اختلافا كبيرا. والمرافق العامة الإدارية ه فئة المرافق العامة التقليدية الت قامت عل أساسها نظرية القانون
الإداري ف مفهومها الخاص الضيق. ‐ المرافق الاقتصادية و الصناعية : بفعل الأزمات الاقتصادية وتطور وظيفة الدولة ظهر نوع
أخر من المرافق العامة يزاول نشاطاً تجارياً أو صناع اً مماثلا لنشاط الأفراد و تعمل ف ظروف مماثلة لظروف عمل
المشروعات الخاصة، وبسبب طبيعة النشاط الذي تؤديه هذه المرافق دعا الفقه والقضاء إل ضرورة تحرير هذه المرافق من
الخضوع لقواعد القانون العام، و الأمثلة عل هذه المرافق كثيرة منها مرفق النقل و المواصلات و مرفق توليد المياه و الغاز و
مرفق البريد. تخضع المرافق العامة الاقتصادية ذات الصبغة الصناعية والتجارية لخليط من قواعد القانونين العام والخاص، نزع
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